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 ملخص البحث:

تناول البحث موضوع أحكام الإثبات بالوسائل الإلكترونية، وكانت الدراسة 

مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، وقد هدف البحث إلى تحقيق جملة من 

الأهداف، من أهمها بيان ماهية وسائل الإثبات عمومًا، ثم بيان أهمية أدلة الإثبات 

وخصائصها مع التطرق إلى أدلة الإثبات الحديثة كل ذلك في مبحث أول، ثم بيان أحكام 

الإثبات بالشهادة والإقرار في مبحث ثاني، ثم بيان أحكام الإثبات بالقرائن واليمين في 

مبحث ثالث، وتم اتباع المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن لحاجة الدراسة وطبيعتها 

خرج الباحث بجملة من النتائج والتوصيات كان من أبرز النتائج: أن  العلمية إليهما، وقد

الوسائل الإلكترونية أصبحت أمرُا واقعًا مما يستدعي التعامل معها وفق مقتضيات 

العدالة ووفق قواعد الشريعة الإسلامية دون إفراط أو تفريط، كما انتهى البحث إلى أن 

دة واليمين والقرائن، وقد أوصى الباحث أهم طرق إثبات الدعوى هي الإقرار والشها

بضرورة اهتمام الباحثين بموضوع البحث، والكتابة فيه حتى تنال جل ما تناوله المنظم 

  السعودي من أحكام خاصة بوسائل الإثبات خاصة في ظل نظام الإثبات الجديد.

 قه الإسلامي.الإثبات، الوسائل الإلكترونية ، النظام السعودي ، الف الكلمات المفتاحیة:
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Provisions of Evidence by Electronic Means: A 
Comparative Study between the Saudi System and 

Islamic Jurisprudence 
Abdul Razzaq Abdullah Hussein Al Hazmi 

Department of Jurisprudence, Systems Program , 
College of Sharia and Fundamentals of Religion ,King 
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Abstract: 
The research dealt with the subject of the provisions 

of proof by electronic means, and the study was a 

comparison between the Saudi system and Islamic 

jurisprudence. First, then a statement of the provisions of 

proof by testimony and acknowledgment in a second 

topic, then a statement of the provisions of proof with 

evidence and oath in a third topic, and the comparative 

inductive descriptive approach was followed to the need 

of the study and its scientific nature to them. It is a fait 

accompli that calls for dealing with it according to the 

requirements of justice and according to the rules of 

Islamic Sharia without excessive or negligence, and the 

research concluded that the most important methods of 

proving the case are confession, testimony, oath and 

clues. Saudi Arabia has provisions for the means of 

evidence, especially under the new system of evidence. 

Keywords: Evidence , Electronic Means , The 
Saudi System , Islamic Jurisprudence. 
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  مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، حمدًا كثیرًا طیبًا فیھ، 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا 

  محمد صلى الله علیھ وسلم، وبعد:
  

لم تعد الجریمة مقتصرة فقط على الصورة الأولى المعتادة لھا التي بدأھا 
الإنسان، فھي تتطور بتطور كل عصر ومصر شأنھا شأن أي شيء آخر عرضة 
للتطور، ولذلك فإن الجریمة قد تطورت تطورًا كبیرًا خاصة في الآونة الأخیرة، 

دوات المتعلقة بالتنفیذ، سواء كان ذلك من ناحیة أسالیبھا المتبعة أو من حیث الأ
حیث أصبحت الجریمة منظمة وعابرة للحدود، فلم تعد قاصرة فقط على الأسالیب 
البدائیة أو التقلیدیة المعتادة، كذلك فإن المجرمین وأثناء قیامھم بجرائمھم یحاولون 
بشكل دائم أن یستفیدوا من التقدم ومن التكنولوجیا، كما أنھم یقومون دومًا بابتكار 

نماط جدیدة من الجرائم التي لم تكن معھودة من قبل، وكل یوم نرى ونسمع بتلك أ
الجرائم الجدیدة التي تواكب العصر التكنولوجي الحدیث، مما یعني أنھ إذا كان 
ھناك تطور تكنولوجي، فإنھ یوجد كذلك زیادة كبیرة في معدلات الجرائم المتطورة 

ب، وبقدر ما حققت ھذه الثورة التكنولوجیة التي تستغل ھذا التطور في الكم والأسلو
من تطور، وما كان لھا من آثار إیجابیة في المجال الرقمي من خلال الاعتماد 
علیھا في العدید من قطاعات الحیاة، إلا أنھا في الوقت نفسھ قد مھدت لظھور أنواع 

  جدیدة من الجرائم المستحدثة، والتي لم یكن للبشریة علم مسبق بكنھھا.
  

وسائل الإثبات ھي إحدى أھم الطرق التي یتوصل بھا القاضي للعدل بین و
الناس، وھذه الوسائل لیست ثابتھ، بل ھي متغیرة وتتطور بتطور الجرائم والوقائع 
والأحداث التي تثبتھا، والأدلة الرقمیة إحدى الوسائل العلمیة الحدیثة التي یمكن من 

لھذا التطور، فمن المسلم بھ في ھذا الإطار خلالھا إثبات الجرائم التي نشأت نتیجة 
أن التقدم العلمي لھ أثر بالغ وكبیر على القانون وعلى الواقع الذي یطبق علیھ ھذا 
القانون، ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من ھذا التقدم، فإن القانون لا بد وأن یتماشى 

ل یلزم أن یكون مع المستجدات فلا ینفصل عن الواقع الذي یفرزه ویطبق علیھ، ب
 .متجاوبًا معھ ومتطورًا بتطوره

  

كذلك فإن وجود الحق لا یكفي للمطالبة بھ، بل یلزم تقدیم ما یثبت ھذا 
الحق، لذلك كان ھذا البحث لبیان أحكام وسائل الإثبات الإلكترونیة دراسة مقارنة 

  بین النظام السعودیة والفقھ الإسلامي.
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  أھمیة الدراسة

الإلكترونیة یعد أحد أھم وأبرز التطورات في العصر الإثبات بالوسائل 
في شتى النظم القانونیة، وھذه التطورات قد أتت لكي تلائم الثورة العلمیة  الحدیث

والتكنولوجیة والتقنیة في العصر الحالي، والتي تطور معھا الفكر البشري بشكل 
أمر قد استتبع كبیر أیضًا، فقد ظھر نوع جدید من قواعد وأدلة الإثبات، وھذا 

طائفة جدیدة من الأدلة التي تتفق مع طبیعة الوسط الافتراضي، كما ظھرت أھمیة 
أحدث وسائل الإثبات التي یتحتم على أجھزة العدالة أن تتعامل معھا، باعتبار أن 
ذلك دلیل مستحدث في الإثبات في الأدلة ولزامًا علیھا أن تأخذ بھ، حتى تواكب 

ائل الحاصل الآن، وتظھر الأھمیة بشكل واضح في تقبل التطور التكنولوجي الھ
الوسائل الإلكترونیة كوسائل إثبات لھ صفات وممیزات الأدلة العادیة في الإثبات 

  أمام القضاء المدني والتجاري أثناء الموازنة والترجیح بین الأدلة.

  
  إشكالیة الدراسة

عد ظھور الإنترنت، مع التطور الكبیر في الحاسب الآلي الھائل الذي نراه ب
وكذلك ازدھار الحاسبات الآلیة، والمعرفة الإلكترونیة الرقمیة، ومع الإقبال الكبیر 
على اقتنائھا، فإن ذلك قد أدى إلى زیادة حجم المتعاملین في مجال الحاسب الآلي، 
ومن ناحیة أخرى فإن الأمر إذا تعلق بالإثبات من خلال الدلیل الرقمي، فمن 

أن المشكلة الرئیسیة في مجال الإثبات بالدلیل الرقمي ھو صعوبة  الجدیر بالذكر
الإثبات من خلال وعبر تلك الأدلة، خاصة وقد ترتب على حلولھا محل الأدلة 
التقلیدیة في مسائل الإثبات أن باتت الأخیرة غیر مناسبة للإثبات في أحوال كثیرة، 

الحاسب الآلي، ومن ھنا  وھو الأمر الذي یستلزم البحث عن أدلة جدیدة من ذات
 تظھر الصعوبة والإشكالیة.

  
  أھداف الدراسة

تھدف الدراسة لتحقیق جملة من الأھداف ومن أھم ھذه الأھداف بیان ماھیة 
الدلیل الرقمي، وبیان مدى قبولھ في الإثبات، ثم بیان أحكامھ، وضوابطھ، ووسائلھ، 

نفس القوة المعادلة للدلیل  وھذا مرتكز البحث، ثم بیان حجتھ القانونیة كدلیل لھ
 التقلیدي.
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  منھج الدراسة

نظرا لكون الدراسة نظریة في الأساس، فقد وجدنا أن أفضل منھج یمكن 
الاستعانة بھ ھو المنھج الوصفي الاستقرائي من خلال الاعتماد على الأدبیات التي 

الإجراءات تتعلق بالدلیل الرقمي ووسائل الإثبات، وكذلك القواعد العامة الخاصة ب
الجنائیة، والاستعانة بالنصوص الخاصة بالأنظمة السعودیة لبیان وسائل الإثبات 
بھذا الدلیل والوصول لتقعید عامل وشامل لوسائل الإثبات بالدلیل الرقمي في النظام 

  السعودي، كل ذلك في إطار مقارن بأحكام الفقھ الإسلامي ما أمكن ذلك.

  
  خطة البحث

دمة، وفیھا بیان لأھمیة وإشكالیة وأھداف ومنھج اشتمل البحث على مق
  البحث، وثلاثة مباحث وذلك على النحو التالي:

  المبحث الأول: الأحكام العامة للتعریف بوسائل الإثبات وأھمیتھا.
  المطلب الأول: مفھوم وسائل الإثبات في اللغة وفي الاصطلاح.

  الإثبات الحدیثة.المطلب الثاني: أھمیة أدلة الإثبات وخصائصا ووسائل 
  

  المبحث الثاني: أحكام الإثبات بالشھادة والإقرار.
  المطلب الأول: مفھوم الشھادة والإقرار في اللغة وفي الاصطلاح.

  المطلب الثاني: الإثبات بالشھادة في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي.
  السعودي. المطلب الثالث: الإثبات بالإقرار في الشریعة الإسلامیة والنظام

  

  المبحث الثالث: أحكام الإثبات بالقرائن والیمین.
  المطلب الأول: مفھوم القرینة والیمین في اللغة وفي الاصطلاح.

  المطلب الثاني: الإثبات بالقرائن في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي.
  المطلب الثالث: الإثبات بالیمین في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي.

  خاتمة.
  المراجع.
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  المبحث الأول

  الأحكام العامة للتعريف بوسائل الإثبات وأهميتها

وفي ھذا المبحث سیتم التطرق إلى مفھوم الإثبات، ووسائلھ، وأھمیتھ، 
  وذلك في مطلبین متتالیین كما یلي:

 المطلب الأول

 مفهوم وسائل الإثبات في اللغة وفي الاصطلاح

تطرق لبیان مفھوم وسائل  فیتم بیان مفھوم وفي ھذا المطلب سیتم ال
الوسائل لغة واصطلاحًا، ثم بیان مفھوم الإثبات في اللغة وفي الاصطلاح، وذلك 

  في على النحو التالي:
  أولاً: الوسائل في اللغة وفي الاصطلاح:

  الوسائل في اللغة.-١
أي  تأتي كلمة الوسیلة بمعنى المنزلة أو الدرجة والقربة... وتوسل إلیھ،

تقرب إلیھ بعمل... وفي الأصل من یتوصل بھ على الشيء، وما یحكم المعنى الذي 
معنا وھي ما نود توضیحھ فالوسیلة الدعویة ھي ما تحمل المضمون الدعوى 

  .)١(للمدعو من خیر الإسلام
  الوسائل في الاصطلاح.-٢

 :جاءت عدد من التعریفات متقاربة وھي
 .)٢(الطرق المفضیة للمصالح والمفاسد
 .)٣(ما لم یكن مقصودا لنفسھ، بل لغیره

 .)٤(الأحكام التي شرعت؛ لأن بھا تحصیل أحكام أخرى

                                                        

، مطابع السودان للعلمة ١، محمد زین الھادي العرمابي،  ط) الدعوة الإسلامیة الشمول والاستیعاب(١
   .٢٥٠-٢٤٩بالخرطوم، ص 

)، تقریب الوصول، لابن ٣/١٣٩)، مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، (٤/١٩٢) الذخیرة، للقرافي، ((٢
)، تفسیر القرءان العظیم لابن كثیر، ٣/١٠٩، إعلام الموقعین، لابن الجوزي، (٩٦جزي، ص

)٣/١٠٣.(  
  ).٨/٥٩تح الباري، لابن رجب، () ف(٣
  ٤١٨) مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور، ص(٤
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  ثانیًا: الإثبات في اللغة وفي الاصطلاح:

  الإثبات في اللغة.-١
من ثبت، یثْبتُ، ثباتًا وثُبوتًا، أي: استقر، ویقال: ثبت في  :الإثبات في اللغة

، فكلمة إثبات من الناحیة )١(ر: أي صحّ وتحققمكان: بمعنى أقام فیھ، وثبت الأم
اللغویة: وھي تعني الدلیل أو البرھان أو البینة أو الحجة، والبینة من الناحیة 
النظامیة أو القانونیة تعني: إقامة الدلیل أمام القضاء من خلال وعن طریق ما حدده 

  جل: ، قال الله عز و)٢(القانون على وجود واقعة قانونیة ترتب آثارھا

 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  - ١

  يميخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج

  ٢٦٥البقرة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ 7 8  - ٢

١٢٠ھود:  َّ تز تر بي بى  

٣٩الرعد:  َّ  سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته 7 8 ُّ  - ٣  

ا وبناء على ذلك فالإثبات بالمعنى اللغوي یعني: تأكید الحقیقة وإظھارھ
بالبینة، والبینة یقصد بھا الحجة والدلیل، والإثبات یؤدي بذلك لمعنى ومفھوم 

 .)٣(الدلیل، فھو مشتق من المصدر إثبات
وكذلك یقال ثبت بالمكان، أي أقام فیھ، وثبت الأمر: أي صح وتحقق، 
وكذلك یقال أثبتھ بمعنى عرفھ وأكده بالبیانات، ویقال كذلك: أثبت الكاتب الاسم: أي 

 .)٤(ھ عندهكتب
والنظام القانونیة للإثبات یقوم على رسم الإجراءات التي تتعلق بتقدیم الأدلة 
للقضاء تاركًا تحدید ما یعتبر من الأدلة وما یعد من غیرھا، وكذلك بیان وزن وقوة 
كل منھما في مسألة الإثبات لسلطة القاضي التقدیریة، وكذا القاعدة الفقھیة المقررة: 

                                                        

  .٦) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ص(١
  .٢٥٢) الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرازق السنھوري، ص(٢
  .٩٦) مختار الصحاح، للرازي، ص(٣
  .١٩لسان العرب، لابن منظور، ص )(٤
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ادعى والیمین على من أنكر، فالبینة المقصود بھا أي وسیلة یتم بھا البینة على من 
  إثبات أو نفي، أي: واقعة متعلقة بدعوى، أو نزاع أمام المحكمة.

  الإثبات في الاصطلاح. -٢
ھو الحكم بثبوت شيء، ویطلق على  في الاصطلاح الشرعي: الإثبات-أ

اء أمام القاضي، وبیان الإیجاد كذلك، وكذلك ھو إقامة الدلیل على صحة الادع
 .)١(وطرق الإثبات والتي ھي الوسائل التي تقبل باعتبارھا أدلة أمام القاضي

یقصد بھ إقامة الدلیل لدى السلطات  الإثبات في الاصطلاح القانوني:-ب
المختصة بالإجراءات الجنائیة على حقیقة واقعة ذات أھمیة قانونیة، وذلك من 

  .)٢(نون، وذلك من أجل إثبات واقعة متنازع علیھخلال الطرق التي یحددھا القا

ما ا  
ت اا وأد ت وا أد أ  

في ھذا المبحث یتم التطرق لأھمیة أدلة الإثبات وخصائصھا، ثم بیان 
  خصائص أدلة الأثبات الحدیثة، وذلك كما یلي:

 أولاً: أهمية أدلة الإثبات وخصائها

  أدلة الإثبات.أھمیة  -١

الإثبات في القضاء الشرعي عبارة عن المعیار الذي یمكن من خلالھ تمییز         
الحق من الباطل، وعلى ذلك: فكل ادّعاء یبقى في نظر القضاء الشرعي محتاج 

  كم كل كخ كح كج ُّ 7 8 لدلیل، ولا یؤخذ بھ إلاّ بالحجّة وبالبرھان، 

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي 7 8 ُّ ، ١١١البقرة:  َّ لح لج

لو یُعْطَى الناسُ بدَعْوَاھُم قال: ( أن النّبي ، وقد روى ابن عبّاس ١٣النور:  َّ قى

عِي والیَمِینَ على من  عى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَھُم، لكنَّ البینةَ على المدَّ لادَّ

                                                        

، معجم لغة الفقھاء، محمد رواس ١٧، التعریفات، للجرجاني، ص٣٩للكفوي، ص) انظر: الكلیات، (١
  .٢٠قلعھ جي، ص

)، شرح قانون الإجراءات ١/٥١انظر: الموسوعة العربیة المیسرة، محمد شفیق غربال، ( )(٢
، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، عبدالرؤوف ٧٦٧الجنائیة، محمود نجیب حسني، ص

  .١٢٣٦مھدي، ص
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، ومن أشھر ما قالھ الفقھاء والقضاة ما قالھ القاضي شریح: "القضاء جمرة )١()أنَْكَرَ 
، )٢(نَحِھِ عنك بعودین، وإنّما الخصم داء، والشّھود شفاء، فأفرغ الشّفاء على الدّاء"فَ 

  .والعودان ھما الشّاھدان العدلان
وھذه الأھمیّة للإثبات في جمیع الحقوق، یلجأ إلیھا الأفراد في كلّ نزاع، 
ویستند علیھا القاضي في كل قضیة، ومن ھنا، فإن الشّریعة تركّز على أھمیة 

ثبات، ومكانتھ في المجال القضائي، وقد عِنَیتْ بتنظیم أحكام الإثبات، والوسائل الإ
الشّرعیة لھ، وطرق استعمالھ بما لم یوجد في غیره من النظم السابقة أو اللاحقة، 

  .)٣(من حیث تكاملھا في ذاتھا ، وتمیّزھا عن غیرھا
أحكامھ من الشریعة أما أھمیة الأدلة الجنائیة الحدیثة فإن القضاء قد استمدّ 

الإسلامیة التي تصلح لكل زمان ومكان وإزاء تطوّر أسالیب ارتكاب الجریمة، 
أصبح اكتشاف الجاني أمراً عسیراً، ولذلك كان لزاماً علي القضاء أن یستخدم نفس 
السلاح باستخدام وسائل علمیة حدیثة للكشف عن الجریمة وإثباتھا، فالأدلة العلمیة 

الصلة بین الجریمة والجاني وھي من أھم مقومات الإثبات ھي وسائل لإیجاد 
الجنائي في تقلیل فرص الخطأ القضائي، ولذا فإن السبیل إلى العدالة المنشودة لا 
یأتي إلا بالاستعانة بالتّطّور العلمي والتّقدّم التكنولوجي في كافة المجالات. ومن ھنا 

 .)٤(ھرت في العصر الحدیثأخذ الفقھاء یلھثون لملاحقة التّطوّرات التي ظ
إن الواقع المعاصر أصبح یتطّلب الأخذ بوسائل إثبات حدیثة في شتى 
المجالات، ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر البصمات، ودلالة الأثر والتحالیل 
المخبریة للبقع الدمویة والمنویة وغیرھا، والتّصویر، والتسجیل الصوتي والتشریح 

  .)٥(م عن طریق الكلب البولیسيوالتّعرّف على المجر

  خصائص أدلة الإثبات بالوسائل الحدیثة والدلیل الرقمي. -٢

الخصائص الخاصة بالدلیل الرقمي تعتمد بشكل أساسي على ارتباطھ بالبیئة 
التي قد نشأ فیھا، وھذه یقصد بھا البیئة الافتراضیة أو العالم الافتراضي، وھذه 

الآلي بكل مكوناتھ المادیة والتي تتمثل في الأجھزة البیئة تتمثل في أجھزة الحاسب 

                                                        

  ١٧١١، وصحیح مسلم، برقم ٤٥٥٢)  صحیح البخاري، برقم (١
  ).١٣/ ١٨٧)، شرح زاد المستقنع، للشنقیطي، (٤١/  ٢٠) مطالب أولي النھى، للسیوطي، ((٢
المبادئ القضائیة في الشریعة الإسلامیة وارتباط النظام القضائي في المملكة العربیة   ) بحث(٣

ن عبد العزیز آل الشیخ إمام وخطیب المسجد النبوي السعودیة بھا جمع : الدكتور حسین ب
  .ھـ ١٤٢٦الشریف والقاضي بالمحكمة الشرعیة بالمدینة النبویة 

   .٦) البصمة الوراثیة وأثرھا في إثبات جرائم القصاص، أحمد إسماعیل عمر، ص(٤
  . ٤٤-٣٨) وسائل الإثبات، للزحیلي، ص (٥
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وفي المعدات وفي الأدوات المادیة، وكذلك في المكونات المعنویة التي تتمثل في 
البرامج الحاسوبیة، فنجد أن ھذه البیئة الافتراضیة قد انعكست على طبیعة ھذا 

تمیز عن الدلیل، فأصبح یتصف بمجموعة من الخصائص والمكونات التي جعلتھ ی
  الدلیل الجنائي التقلیدي (المادي)، والذي تمثل على النحو التالي:

 :الدلیل الرقمي دلیل علمي -أ

حیث إنھ من المسلم كون الدلیل الرقمي الذي یستخدم في الإثبات بحاجة 
لاستخلاص الدلیل الرقمي وتحلیلھ طرق غیر تقلیدیة، وذلك بحیث یتم إجراء 

على جھاز الحاسب الآلي الذي یستخدم في جریمة تجارب علمیة وكذلك تقنیة 
 .)١(معینة

وبناء على ذلك فعندما یتم البحث عن الدلیل الرقمي، یلزم في ھذه الحالة أن 
تكون ھذه العملیة في إطار جغرافیا النظام الافتراضي، والتي تخضع لقوانین 

 .)٢(الإعلام الآلي أو للبیئة المعلوماتیة ككل
صیة فیمكن القول بأنھ لا یمكن أن یتم الحصول على وبناء على ھذه الخا

الدلیل الجنائي الرقمي أو حتى الاطلاع علیھ اللھم إلا من خلال استخدام الوسائل 
  .والأسالیب العلمیة، وھذا یرجع للمنشأ الذي تكون فیھ الدلیل

 :الدلیل الرقمي لھ طبیعة تقنیة-ب

أن یتم التعامل مع ھذا النوع نجد أن الخاصیة العلمیة للدلیل الرقمي تقتضي 
من الأدلة من قبل تقنیین في الأدلة العلمیة، والبیئة الافتراضیة خاصة، لذلك فإن 
الطبیعة التقنیة الخاصة بدلیل تقتضي أن یكون وجود توافق بین الدلیل المستخلص 

ح وبین البیئة التي قد تكون فیھا، وذلك لأن التقنیة في حد ذاتھا لا تنتج إثبات واض
المعالم، بل إن ما نتج عنھ ھو مجموعة نبضات أو مجالات مغناطیسیة أو كھربائیة 
تشكل لنا مجموعة من المعلومات المختلفة كما سبق ذكره، وبالتالي لا یمكن 
معالجتھا وقراءتھا إلا فقط من خلال أخصائیین وتقنیین یفھمون البیئة التي قد نشأ 

 .)٣(وع من الأدلةفیھا والقوانین الخاضعة لھا ھذا الن
وبناء على ذلك وانطلاقًا من الطبیعة التقنیة التي یتصف بھا الدلیل الجنائي 
الرقمي، حیث یمكن القول بأن ھذا الأخیر قد اكتسب على عدد كبیر من الممیزات 

                                                        

  .٧٤نیان، ص) إثبات الجریمة الإلكترونیة، ناصر آل ث(١
  .١٩) البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبیوتر والإنترنت، ممدوح عبد المطلب، ص(٢
  .٥) الإثبات الجنائي قواعده وأدلتھ، رأفت عبد الفتاح حلاوة، ص(٣
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التي قد جعلتھ یمتاز بھا عن الدلیل التقلیدي، وذلك بحیث یمكن استخراج نسخ من 
للأصل لھا نفس القیمة العلمیة، وھذا ما ینعدم بشكل أساسي الدلیل الرقمي مطابقة 

في أنواع الأدلة التقلیدیة الأخرى، وھو ما یقدم مساعدة كبیرة للمحققین من حیث 
الحفاظ على الدلیل الأصلي ضد التلف وضد الفقدان وضد التغییر، وذلك بحیث 

  .تتطابق طریقة النسخ مع طریقة الإنشاء

 :ت طبیعة مزدوجةالدلیل الرقمي ذا -جـ

حیث تعتبر الطبیعة المزدوجة التي یختص بھا الدلیل الرقمي ھو عبارة عن 
امتداد للطبیعة العلمیة وللتقنیة التي یتمتع بھا، وكذلك امتدادًا للبیئة الافتراضیة التي 
تكون فیھا مثلما سبق ذكره، ولذلك فإن المعلومات والبیانات التي قد تشكل دلیل 

حیث تكون في الأصل شكل ثنائي أو رقمي، ومرد ذلك ھو أن  رقمي للإثبات،
الحاسب الآلي لھ نفس خصائصھ، حیث إنھ یقوم باستقبال ھذه البیانات والمعلومات 

 .)١(وتحویلھا لأرقام ومن ثم معالجتھا
بالتالي فإن مضمون الطبیعة المزدوجة الخاصة بالدلیل الرقمي والذي 

معلومات مثل النصوص أو مثل الصور أو الصور یتمثل في اختزال البیانات أو ال
  أو الصوت أو حتى أي معلومة أخرى لرموز ثنائیة.

 :الدلیل الرقمي دلیل متطور - د

فنجد أن مصطلح الدلیل الرقمي یحتوي على جمیع البیانات وجمع 
المعلومات الرقمیة التي یمكن أن یتم تداولھا بشكل رقمي وذلك بمختلف أشكالھا 

عھا، سواء كانت تلك الأدلة مرتبطة بالحاسب الآلي أو غیرھا من ومختلف أنوا
الأجھزة، أو شبكة الإنترنت، أو شبكات الاتصال السلكیة واللاسلكیة، ومنھ فالآثار 
الرقمیة المستخلصة من الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت، تكون ثریة جدًا ومتنوعة 

ما، وترتقي إلى أن تصبح دلیل بما تحتویھ من معلومات عن وقائع قد تشكل جریمة 
براءة أو إدانة، ومن بین ھذه المعلومات صفحات المواقع الإلكترونیة المختلفة، 
البرید الإلكتروني، النصوص والصور والفیدیوھات الرقمیة، الملفات المخزنة في 
الكمبیوتر الشخصي، والمعلومات المتعلقة بمستخدم شبكة الإنترنت وغیرھا، ومنھ، 

                                                        

) درجة توافر كفایات البحث عن الدلیل الرقمي في الجرائم المعلوماتیة لدى ضباط شرطة العاصمة (١
  .٣٥ة، سلیمان غازي، صالمقدس
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تنوع إن دل على شيء، فإنما یدل على اتساع قاعدة الدلیل الرقمي في فھذا ال
  .)١(الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة وكذا الجنائیة

  

 ثانيًا: وسائل الإثبات الحديثة

  البرید الإلكتروني.-١
إزاء ھذا التطور لمعاملات تتم عن بعد عبر وسیط إلكتروني في صورة 

العالم، وفي لحظات معدودة بدون استخدام الأوراق أرقام وعلامات تنتقل عبر 
المكتوبة ودون اتخاذ شكل مادي محسوس، ظھرت على أثر ھذا عدة مشكلات 
متعلقة بالحجیة القانونیة لوسائل الاتصال الحدیثة، فبعد أن كان الاعتماد على الدلیل 

ھا أھمیة أمام الكتابي المعد مسبقاً في الإثبات، أصبحت ھذه الفكرة التقلیدیة لیس ل
مخرجات أجھزة الاتصال الحدیثة، وخاصة البرید الإلكتروني، ویصعب إعمال 
فكرة أصل المحرر وصورتھ في البیئة الإلكترونیة التي تتمیز بأنھا تتعامل بأسلوب 
النبضات، والذبذبات، والرموز، والأرقام، حیث تجري عملیات الإدخال والتوقیع 

یا ومن ثم یصعب، إن لم یكن مستحیلاً، التمییز بین والتخزین والاسترجاع إلكترون
 .)٢(أصل الرسالة وصورتھا

ولم تعد الوسائل التقلیدیة في الإثبات ھي الوسائل الوحیدة لإثبات وتوثیق العقود 
والتصرفات إذ ظھر في إطار التعاقد الإلكتروني وسائل إثبات حدیثة تتناسب مع 

  .)٣(ھزة ووسائل الإلكترونیة متطورةحداثة ھذه التصرفات لكونھا تستخدم أج

  العقد الإلكتروني.-٢
والإثبات في العقود الإلكترونیة یعتریھ الكثیر من الصعوبات بسبب حداثة 
ھذه التكنولوجیا وتعقیدھا وأیضًا فإن أصحاب المعاملات یستطیعون استخدام الغش 

ي عمل غیر والدھاء بواسطة تقنیات معلوماتیة متطورة وسریعة من أجل إخفاء أ
، وقد یتطلب القانون شكلیة معینة في بعض العقود دون )٤(مشروع ومحو آثاره

 .سواھا كما في عقد الشركة، والرھن الرسمي، والھبة، والزواج

                                                        

  .١٢٤) آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، نعیم سعیداني، ص(١
 ) حجیة الرسائل الإلكترونیة في الإثبات، أحمد شرف الدین، بحث منشور على(٢

www.estlaws.com.  
القانون المقارن، إبراھیم أبو اللیل، ) إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي و(٣

  .٥٥ص
  .٢٩) إبرام العقد الإلكتروني، فراس فاضل الشطي، ص(٤
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وتتخذ صور الشكلیة التي ینص علیھ القانون، إما في الكتابة أو التسجیل، 
ورة تسجیل ھذا العقد، كما في عقد البیع الوارد على عقار حیث یوجب القانون ضر

وھذه الشكلیة ھي الاستثناء، وأن الأصل ھو رضائیة العقود بمعنى أن العقد ینعقد 
بمجرد الإیجاب والقبول ودون استلزام أي شكل خاص، وذلك في جمیع العقود إلا 

 .ما استثنى بنص خاص
  

إلى فالعقد ینعقد سواء تم تحریره كتابة أو لم یتم ذلك، حتى ولو لجأ الأفراد 
إفراغ ھذا العقد في سند كتابي، فإن ذلك یكون لإثبات التعاقد ولا یعتبر إجراءً 

 .)١(شكلیاً 
  

ورغم ذلك فالكتابة ما زالت ھي الوسیلة الأقوى في الإثبات والمفضلة من 
، وفي المقابل فإن ھذه الكتابة التقلیدیة لن تكون متوافرة في ظل البرید )٢(الجمیع

ى ذلك العدید من المشكلات القانونیة التي تتعلق بإرسال الإلكتروني، فیثار عل
الرسالة، وكیفیة الإثبات بشأنھا، وما یتطلب من القانون شروط خاصة بالكتابة، 
ومدى توافرھا في الكتابة الإلكترونیة وغیرھا من المشكلات التي یجب أن یجد لھا 

 .رجال القانون الحلول القانونیة اللازمة
  

ه القاعدة السابقة تطمئن جمیع المتعاملین بشبكة الإنترنت وعلى ذلك فإن ھذ
لأن ما یقدمون علیھ من تصرفات ومعاملات مع المتاجر الافتراضیة، فإنھ یكون 
لھم أن یثبتوا ھذه التصرفات بكافة طرق الإثبات القانونیة في مواجھة ھؤلاء التجار 

مل مع المتقدم التقني في فلا یوجد بعد ذلك مبرراً للخوف والحرص الشدید في التعا
وسائل الاتصال الحدیثة، فحریة الإثبات التي كفلھا القانون للمستھلك في مواجھة 

 .التاجر تكفل لھم حمایة فعالة باعتبارھم طرف ضعیف
  

) من نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي على أن ٥/١وقد نصت المادة (
رونیة حجیتھا الملزمة ولا یجوز نفي "یكون للتعاملات والسجلات والتوقیعات الإلكت

بشكل  -كلیاً أو جزئیاً  -صحتھا أو قابلیتھا للتنفیذ ولا منع تنفیذھا بسبب أنھا تمت 
إلكتروني، بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقیعات الإلكترونیة بحسب 

 ."الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام

                                                        

) التعبیر عن الإرادة عن طریق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، رامي محمد علوان، ص (١
٢٦٥.   

ض، أحمد شوقي محمد أحكام الالتزام والإثبات في الفقھ وقضاء النق -) النظریة العامة للالتزام (٢
  .٣٣٣عبد الرحمن، ص 
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التعاملات لا یجوز فیھا الاعتداد وقد استثنى المشرع السعودي بعض 
 :) وھي٣بالتعاملات والتوقیعات الإلكترونیة وذلك في المادة (

 .التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصیة
 .إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار

وذلك ما لم یصدر من الجھة المسئولة عن ھذه التعاملات ما یسمح بإجرائھا 
  .وفق ضوابط تضعھا تلك الجھة مع الوزارة إلكترونیاً 
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  المبحث الثاني

  أحكام الإثبات بالشهادة والإقرار

وفي ھذا المبحث سیتم التطرق لمفھوم الشھادة والإقرار في اللغة وفي 
الاصطلاح في مطلب أول، ثم في مطلب ثاني التطرق لبیان الإثبات بالشھادة في 

وفي مطلب ثالث بیان الإثبات بالإقرار في  الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي،
  الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي، وذلك كما یلي:

 المطلب الأول

 مفهوم الشهادة والإقرار في اللغة وفي الاصطلاح

وفي ھذا المطلب سیتم التطرق لبیان مفھوم الشھادة، ثم مفھوم الإقرار، 
  وذلك على النحو التالي:

  في اللغة وفي الاصطلاح أولاً: مفھوم الشھادة
  الشھادة في اللغة.-١

الشھادة في اللغة خبر قاطع وشھد من أصل یدل على حضور وعلم 
 :، وتطلق الشھادة بالإضافة إلى ھذا المعنى على عدة معان من أھمھا)١(وإعلام

البینة: والبینة في اللغة الدلیل والحجة، وسمیت الشھادة بالبینة، لأنھا تبین 
  .)٢(اطل وسمي الشاھد شاھدا لأنھ یبین عند الحاكم الحق من الباطلالحق من الب

الحضور: یقال شھده شھودا، أي حضره فھو شاھد وقوم شھود أي 

  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  7 8 ُّ ،)٣(حضور

، یعنى صلاة الفجر یحضرھا ملائكة  ٧٨الإسراء:  َّ بم بز بر ئي ئى

  .اللیل وملائكة النھار
معة، أي أدركتھا وشھدت عید الأضحى أي الإدراك: تقول شھدت الج

 .)٤(أدركتھ

                                                        

  ).٣/٢٣٩) لسان العرب، لابن منظور، ((١
  ).١/٤٩٧) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ((٢
  .٣٤٩) مختار الصحاح، للرازي، ص (٣
  .٣٤٩) مختار الصحاح، للرازي، ص (٤
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 فخ فح فج غم غج عم عج  ظم  7 8 ُّ الحلف: تقود اشھد بكذا أي احلف 

  .)١(، أي تحلف ٨النور:  َّ  كج قم قح فم

  
  الشھادة في الاصطلاح. -٢

من خلال التتبع والاستقراء في كتب القانون ذات الشأن بالموضوع وقف 
دة معظمھا یركز على الإقرار والإدراك الباحث على مصطلحات عدیدة للشھا

والحس للشاھد ومن اجمع المصطلحات في تعریف الشھادة التي وقف علیھا 
الباحث ما ذكره الدكتور إبراھیم القماز بأن الشھادة ھي: التعبیر عن مضمون 
الإدراك الحس للشاھد بما رآه أو سمعھ بنفسھ من معلومات عن الغیر مطابقة 

لتي یشھد علیھا في مجلس القضاء بعد أداء الیمین ممن تقبل لحقیقة الواقعة ا
  .)٢(شھادتھم وممن یسمح لھم بھا ومن غیر الخصوم في الدعوى

  
  ثانیًا: مفھوم الإقرار في اللغة وفي الاصطلاح

  الإقرار في اللغة.-١
الإقرار في اللغة: ھو الاعتراف، یقال: أقر بالشيء یقر إقرارا: إذا اعترف 

، وھو إخبار بحق لآخر علیھ والإخبار عما )٣(، وأقر بالحق اعترف بھبھ، فھو مقر
  .)٤(سبق

  
  الإقرار في الاصطلاح.-٢

لم یتعرض نظام المرافعات الشرعیة السعودي لتعریف الإقرار بصفة عامة 
، بل اكتفى بتعریف الإقرار القضائي )٥(كما فعلت بعض الأنظمة القانونیة الأخرى

قانون المرافعات الشرعیة السعودي على أن : "إقرار  ) من١٠٨فنص في المادة (

                                                        

  ).٣/٢٣٩) لسان العرب، لابن منظور، ((١
  .٤٤لمواد الجنائیة (دراسة قانونیة نظریة)، إبراھیم القماز، ص ) الشھادة كدلیل في إثبات في ا(٢
   .٥٠٥، المطلع على ألفاظ المقنع، لأبي الفضل البعدي، ص ٢٥٠) مختار الصحاح، للرازي، ص (٣
  .٣٣) التعریفات، للجرجاني، ص (٤
لسنة  ٤ي رقم ) من قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطین١١٥) حیث عرفت المادة ( (٥

م، الإقرار بأنھ : "اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منھما علیھ " كما  ٢٠٠١
م الإقرار بأنھ : "إخبار  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون الإثبات الأردني رقم ٤٤عرفت المادة ( 

لسنة  ٣٥٩ ) من قانون الإثبات السوري رقم ٩٣الإنسان بحق علیھ لأخر" ، كما عرفت المادة ( 
  ."م ، الإقرار بأنھ : "إخبار الخصم أمام المحكمة بحق علیھ لآخر ١٩٤٧
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الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابھ حجة قاصرة علیھ ، ویجب أن یكون 
 الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بھا".

اء ووفقا لنص المادة السابقة فإن الإقرار ھو: اعتراف الخصم أمام القض
بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ، وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھذه 

  .)١(الواقعة

 المطلب الثاني

 الإثبات بالشهادة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

وفي ھذا المطلب سیتم التطرق للإثبات بالشھادة ثم بیان الإثبات بالإقرار، 
  وذلك على النحو التالي:

  ثبات بالشھادة في الشریعة الإسلامیة.أولاً: الإ
المبدأ العام في الشریعة الإسلامیة الغراء أن الشھادة لا یجوز كتمانھا فھي مأمور 

 ير ىٰ ني 7 8 ُّ ویعد تحمل الشھادة وأداؤھا من فروض الكفایة،  ،)٢(بھا

 7 8 ُّ ،  ٢٨٢ البقرة: َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يىين يم يز

، وتحملھا  ٢٨٣ة: البقر َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

یكون في حقوق الله وحقوق العباد فھي في حقوق الله واجبة إلا أن تكون في حد 
فیكون الستر أولى من الشھادة، أما الشھادة في حقوق العباد فھناك خلاف والقول 

، فإذا قام بھا العدد الكافي سقط )٣(الراجح أن حكمھا فرض كفایة على أرجح الأقوال
لأن الشھادة، أمانة فیلزم أداؤھا كسائر الأمانات، فإن امتنع  الإثم عن الجماعة

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّ  7 8 الجمیع أثموا كلھم، 

، أما الرجوع عن الشھادة وھو أن ینفي الشاھد ما أثبتھ مسبقا من ٢٨٣البقرة:  َّ

 ن، فلابد م)٤(شھادة أو كما عرفھ علي حیدر بأنھ نفي الشاھد أخیرا ما أثبتھ أولا
الشاھد بالرغبة بالتراجع عن أداء الشھادة وإلغاء شھادتھ كلیا من موضوع الدعوى 

                                                        

  . من قانون الإثبات مصري ١٠٣) نفس المعنى المادة (١
  .١٦دراسة فقھیة مقارنة، احمد فتحي بھنسي، ص  -) نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي (٢
  ).١/٣٦٧بن كثیر، () تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر ا(٣
  ).٦/٤٤١) كشاف القناع على متن الإقناع، ((٤
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، وكذلك لابد أن یكون )١(كما أشار الفقھاء رحمھم الله بعبارات حول ھذا المعنى
، أما الآثار )٢(تصریح الشاھد بالتراجع في مجلس القضاء كما نص الفقھاء على ذلك

، وكأنھا لم )٣(فإن كانت قبل الحكم فلا أثر لھا المترتبة على الرجوع عن الشھادة
تكن وإن كان الرجوع بعد الحكم وقبل تنفیذه فإن كانت الشھادة في قصاص أو حد 

، وان كانت في الأموال وسائر العقود )٤(أو قود فأنھ لا یجوز استیفاء الحكم
جوع ، وان كان الر)٥(فیستوفى المال ولا ینتقض الحكم قطعا على أرجح الأقوال

عن الشھادة بعد تنفیذ الحكم وكانت في الأموال وسائر العقود فان الحكم لا ینقض 
، وإن كانت الشھادة في )٦(برجوع محتمل ویتحمل الشھود ما أتلفوه بشھادتھم

قصاص أو حد أو قود فأنھ ینظر في حال الشھود فان قالوا تعمدنا الشھادة لقتل 
د القود، والقصاص على من تسبب بالقتل المشھود علیھ بشھادتنا، وجب على الشھو

  .)٧(وان قالوا أخطانا بالشھادة، فتجب الدیة والغرم على أرجح الأقوال
  

  ثانیًا: الإثبات بالشھادة في النظام السعودي.
لم یحدد نظام المرافعات الشرعیة السعودي ضمن نصوصھ شروطا معینة 

رجوع إلى أحكام الشریعة لقبول الشھادة من عدمھا، وھو بذلك قد ترك الأمر لل
الإسلامیة والفقھ الإسلامي لتحدید الشروط الواجب توافرھا فیمن یجوز قبول 
شھادتھ أو عدم قبولھا وقد سبق الحدیث عن شروط الشھادة في الشریعة الإسلامیة 
والفقھ الإسلامي وبین الباحث أنھا تنقسم إلى قسمین شروط یجب توافرھا في 

رف (بشروط التحمل) وشروط ترجع إلى الشھادة نفسھا الشاھد نفسھ وھي ما تع
، بید أن المشرع السعودي قد ذكر أنھ یجب على )٨(وتعرف (بشروط الأداء)

الخصم الذي یطلب أثناء المرافعة الإثبات بشھادة الشھود أن یبین في الجلسة كتابة 
  أو شفاھا الوقائع التي یرید إثباتھا.

 

                                                        

  )١٢٧/ ٧) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، ((١
  ).٧/٣٨٨) الوسیط، للغزالي، ((٢
  ).٤/٢٠٨) حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن عرفة الدسوقي، ((٣
  ).١١/٢٩٦) روضة الطالبین، یحیى بن شرف النووي، ((٤
  ).١٠/٢٣٠) المغني، لابن قدامة، ((٥
  ).٧/٥٧) الأم، للشافعي، ((٦
  .٢٨٢) سورة البقرة آیة (٧
  .١٩١إلى  ١٨٩) قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، توفیق حسن فرج، ص (٨
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 الإثبات. قیمتھا فيحجیة الشھادة وتقدیر   :ثالثًا

الشھادة طریقة من طرق الإثبات التي یتوصل بھا القاضي إلى إنصاف 
المظلوم من الظالم وھي دلیل ظني یجوز دحض ما ورد بھا ولا تثبت بھا. الحقوق 
بالقطع والیقین، ومن خلال التتبع والاستقراء في قواعد الشھادة الشكلیة 

السابق یتبین أن السعودي في المبحث  والموضوعیة في القانون المصري والنظام
الشھادة تخضع لتقدیر القاضي فلا یصح مناقشتھ في قناعتھ الوجدانیة حول أخذه 
بشھادة أو طرحھا أو اعتماده على شھادة دون أخرى بل أنھ لا یخضع في وزنھ 
للشھادة لرقابة محكمة النقض في مصر ومحكمة التمییز أو حتى المجلس الأعلى 

ن تقدیره لشھادة الشھود یشوبھ خطأ جسیم ومخالفة للقضاء في السعودیة إلا إذا كا
للنظام وفي حال تعارضت شھادة الإثبات مع شھادة النفي فالرأي الأول والأخیر 
یعود للقاضي نفسھ، كما یمكنھ أن یرجح شھود أي من الخصمین حسب قناعتھ 

 .الوجدانیة، على أن یقوم بتسبیب طرحھ للشھادة التي لم یأخذ بھا في صك الحكم
كما یمكن للقاضي أن یأخذ بشھادة شھود المدعي أو المدعى علیھ الذین لا 
تقبل شھادتھم طالما لم یعترض على سماعھا الخصم الآخر ولا یصح مجادلتھ فیما 
أطمان إلیھ من شھادات ھؤلاء، لكن لا یفھم من خضوع الشھادة لتقدیر القاضي أنھا 

 توجبھ، ولكنھا توجب على لیست بحجة فالشھادة حجة شرعیة تظھر الحق ولا
القاضي أن یحكم بمقتضاھا، لأنھا إذا استوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظھرت 
الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق وثمة قواعد في تقدیر قیمة الشھادة یملیھا 

  المنطق المجرد.
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 المطلب الثالث

 الإثبات بالإقرار في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

  لاً: الإثبات بالإقرار في الشریعة الإسلامیة.أو
أخذت الشریعة الإسلامیة الغراء بالإقرار كوسیلة من وسائل الإثبات، وحین         

بزغ فجر الإسلام، عني ابتداءً عنایة بالغة في تطھیر أنفس المسلمین من الغش 
لاق والقیم والخداع والاعتداء على حقوق الغیر، وھذب سلوكیاتھم على فضائل الأخ

النبیلة، وأمرھم صراحة بوجوب التزام معاییر العدل والإنصاف في التعامل مع 

 مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ عموم الناس مسلمین كانوا أم غیر مسلمین، 

 يخ يح يج هي  هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم

  ١٣٥النساء:  َّ بر ئي
  

لتأخذ شریعتھ الغراء بالإقرار كوسیلة من  وھكذا مھد الدین الحنیف السبیل
وسائل الإثبات، ولیتولى الفقھاء المسلمون استنباط أحكامھ وشروطھ الشرعیة من 
نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة  ثم لیتوسعوا في تأصیلھا وشرحھا، 

ال، حتى لم یتركوا جزئیة متوقعة من واقعھم، أو مسألة محتملة قد تخطر على الب
إلا واجتھدوا في تقریر حكم أو حل لھا، فكان ما اجتھدوا بھ إبداعا أصیلا في 

 . میدانھ ، وإسھاما فائق الغنى والشمول في موضوعھ
  

ولئن كان جمھور الفقھاء یرى أن الشریعة الاسلامیة قد أخذت بالمذھب 
سیم الجرائم إلى المقید في الإثبات، فإننا إذا تأملنا موقف الفقھ الإسلامي في مسألة تق

جرائم حدیة وجرائم تعزیزیة نلاحظ أن نظام الإثبات في الجرائم الحدیة ھو نظام 
الإثبات المقید، حیث حصر الفقھ الإسلامي طرق الإثبات في ھذا النوع من الحدود 
على وجھ قاطع وحدد شروطا في ھذه الطرق لا یملك القاضي ولا الخصوم أي 

 .لفتھا وھم بصدد إثباتھاسلطة في الخروج عنھا أو مخا
  

أما بالنسبة للجرائم التعزیزیة فقد اختلف الفقھ الإسلامي حول طرق إثباتھا 
حیث ینادي بعض الفقھاء المسلمین بنظام الإثبات المقید فیھا، ومن المذاھب التي 

 .اتجھت ھذه الوجھة المذھب الحنفي
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ى أو الدفاع بینما اتجھ المذھب الحنبلي إلى قبول أي حجة تؤید الدعو
موضوع الإثبات ومن أكبر أنصار ھذا الرأي من فقھاء المذھب الحنبلي الامام ابن 
القیم حیث یقول: "إن الشارع في جمیع المواضع یقصد ظھور الحق بما یمكن 
ظھوره بھ من البینات التي ھي أدلة علیھ وشواھد لھ، ولا یرد حقا من ظھر بدلیلھ 

ویعطلھا ولا یقف ظھور الحق على أمر معین لا فائدة أبدا فیضیع حقوق الله وعباده 
في تخصیصھ مع مساواة غیره لھ في ظھور الحق أو رجحانھ علیھ ترجیحا لا 

، وخلاصة القول أن الفقھ الإسلامي قد أخذ بالمذھب المقید )١"(یمكن جحده ودفعھ
حیث في إثبات جرائم الحدود وبالمذھب الحر في إثبات جرائم القصاص والتعازیر 

یمكن إثباتھا بالبینة بمعناھا الواسع، وبالتالي یمكن القول أن مذھب الفقھ الإسلامي 
في الإثبات ھو المذھب المختلط وقد سلك المشرع السوداني نفس ھذا المذھب في 

 .الإثبات
  

الإقرار وسیلة من وسائل الإثبات الشرعیة وھو حجة في إثبات الحقوق 
على أصولھ الشرعیة المطلوبة، والإقرار سید الأدلة،  والحكم بمقتضاه إذا كان قائما

وھو مقدم على سائر وسائل الإثبات، بما فیھا الشھادة، لأن الإقرار یستند إلى العلم 
 .والشھادة تستند إلى الظن فكان الإقرار أرجح

  

جاء في معین الحكام: (أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدھا، وھو أقوى 
ادة" ووجھ أنھ إذا كان یستند القضاء إلى ظن، فإن الإقرار یستند من البینة "أي الشھ

إلى علم وھو أولى، لأن الحكم بالإقرار مقطوع بھ، والحكم بالبینة مظنون، ولأن 
الاخبار خیر صدق، أو یرجح صدقھ على كذبھ، لانتفاء تھمة الكذب، وریبة الافك، 

  .)٢(سابقا على إخباره)وحقیقة إخبار عن كائن سابق، فیقضي ثبوت المخبر بھ 
  

  ثانیًا: الإثبات بالإقرار في النظام السعودي.
) من نظام المرافعات الشرعیة على: "یشترط في صحة ١٠٩تنص المادة (

الإقرار أن یكون المقر عاقلا بالغا مختارا غیر محجور علیھ، ویقبل إقرار 
وبالنظر في ھذا المحجور علیھ للسفھ في كل ما لا یعد محجورا علیھ فیھ شرعا"، 

المادة نجد أنھا اشترط في صحة الإقرار أن یكون صادرا من شخص عاقل، بال، 
مختار، غیر محجور علیھ، وقد اكتفى النص ببیان شروط المقر دون أن یتعرض 

                                                        

  ).١/٧٥) إعلام الموقعین، لابن القیم، ((١
   .١٢٥) معین الحكام، للطرابلسي، ص (٢
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لشروط المقر لھ، أو شروط المقر بھ، وتمشیا مع ھذا النص سوف نقتصر في بیان 
نظم السعودي في المادة السابقة من كون شروط صحة الإقرار على ما أورده الم

المقر: عاقلا، بالغا، مختارا، غیر محجور علیھ، وھو ما اصطلح على تسمیتھ 
بكامل الأھلیة، وبالتالي یشترط لصحة الإقرار أن تتوافر في المقر الأھلیة، وان لا 

  تكون إرادتھ مشوبة بعیب من عیوب الإرادة.
  

افعات الشرعیة السعودي على أن: ) من قانون المر١٠٨ونصت المادة (
"إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابھ حجة قاصرة علیھ ، ویجب أن 
یكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر 

 :بھا"، ووفقا لنص المادة السابقة فإن حجیة الإقرار القضائي لھا ثلاثة آثار وھي
  .للإقرار القضائي حجیة كاملة على المقرأن - ١
  .عدم جواز العدول عن الإقرار القضائي- ٢
  .عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي- ٣
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  المبحث الثالث

  أحكام الإثبات بالقرائن واليمين

وفي ھذا المبحث سیتم التطرق لمفھومي القرینة والیمین باعتبارھما وسیلتي 
ن في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي، ثم بیان إثبات، ثم بیان الإثبات بالقرائ

الإثبات بالیمین في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي وذلك في مطالب على 
  النحو التالي:

 المطلب الأول

 مفهوم القرينة واليمين

وفي ھذا المطلب یتم التطرق لبیان مفھوم القرینة، ومفھوم الیمین، ثم 
  ن وذلك على النحو التالي:الإثبات بالقرائن والیمی

  
  أولاً: مفھوم القرینة والیمین في اللغة وفي الاصطلاح

  

  القرینة في اللغة.-١
القرائن: جمع القرینة، وقارن الشيء یقارنھ مقارنة وقراناً: اقترن بھ 
وصاحبھ، وقارنتھ قرانـاً: صاحبتھ، وقرینـة الرجل: امرأتھ، وسمیت الزوجة قرینة 

ھا. وقرینة الكـلام ما یصاحبھ ویدل على المراد بھ، والقرین لمقارنة الرجل إیا
  .)١(المصاحب

  

  القرینة في الاصطلاح. -٢
وجاء في مجلة الأحكام العدلیة: الْقَرِینَةُ  أمر یشیر إلى المطلوب، :اصطلاحًا

 .)٢(الْقَاطِعَةُ ھِيَ الأْمََارَةُ الْبَالغَِةُ حَدَّ الْیَقِینِ 
جھة نظري. ھو تعریف مجلة الأحكام العدلیة؛ والتعریف المختار: من و

لأن القرینة التي لا تبلغ حد الیقین، یضعف الاعتماد علیھا، ویضعف تأثیرھا في 
  .إصدار الأحكام الشرعیة وفقھا

                                                        

  )١٣/٣٣١ب، لابن منظور، () لسان العر(١
  .٣٥٣) مجلة الأحكام العدلیة، ص(٢
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  ثانیًا: مفھوم الیمین في اللغة وفي الاصطلاح
  الیمین في اللغة. -١

نَّھم كانوا إذا تحالفوا الیمین ھي: القسم والحلف، وسُمیت الیمین یمیناً، لأ
 .)١(ضرب كل امرئ منھم یمینھ على یمین صاحبھ

ة، ومنھ    ٤٥الحاقة:  َّ ثن ثم ثز ثر 7 8 ُّ وتُطلق الیمین على القوَّ

 بم بز  بر ئي 7 8 ُّ وتُطلق الیمین على یدِ الإنسان الیُمنى، ومنھ  

 .)٢(، وللیمین معانٍ أخرى ١٧طھ:  َّ بن

  الیمین في الاصطلاح. -٢
فقھاء في تعریف الیمین اصطلاحاً، وغالب التعریفات التي وقفت اختلف ال 

 :علیھا قریبة من بعضھا البعض في المعنى، وأفصلھ في الآتي
عبارة عن عقد قوي بھ عزم الحالف على الفعل، أو  :الیمین عند الحنفیة -أ

ى بھ   .)٣(التَّرك، وسُمي ھذا العقد بھا؛ لأنَّ العزیمة تتقوَّ
مالكیة: قَسَمٌ أو التزام مندوب، غیر مقصود بھ القرُبة، أو الیمین عند ال -ب

 .)٤(ما یجب بإنشاء، لا یفتقر لقبول معلَّق بأمر مقصود عدمھ
الیمین: تحقیق أمر غیر ثابت؛ ماضیاً كان أو  : الیمین عند الشافعیة -ج

لیقتلنَّ المیت،  مستقبلاً، نفیاً أو إثباتاً، ممكنا؛ً كحلفھ لیدخلنَّ الدار، أو ممتنعا؛ً كحلفھ
 .)٥(صادقة كانت أو كاذبة، مع العلم بالحال أو مع الجھل بھ

الحلف والقَسَم، وھو توكید الحكم المحلوف علیھ،  :الیمین عند الحنابلة -د
م على وجھ مخصوص  .)٦(بذكر معظَّ

ما یظھر أنَّ تعریف الحنابلة للیمین ھو الأقرب،  :التعریف الراجح
م، وعموما كًل التعریفات السابقة تدور حول معنى واحد، والأفضل، والأسھل للفھ
  .وھو توكید المحلوف بھ

                                                        

  .")، مادة "یمن١٣/٤٦٣) لسان العرب، ((١
  )١٣/٤٦٣) لسان العرب، ((٢
  )٤/٣٤٧) انظر: فتح القدیر، ((٣
  )١٢٦) شرح حدود ابن عرفة، (ص(٤
  ).٤/٣٢١) معنى المحتاج، ((٥
  )٧/٤٦٤) الروض المربع شرح زاد المستقنع، ((٦
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 المطلب الثاني

 الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

وفي ھذا المطلب سیتم التطرق للإثبات بالقرائن في الشریعة الإسلامیة ثم 
  في النظام السعودي كما یلي:

  قرائن في الشریعة الإسلامیة:أولاً: الإثبات بال
إن مواقف فقھاء الشریعة الإسلامیة في الأخذ بالقرائن في إثبات الجرائم 
مختلفة، فقد قال البعض بأن یقضي فیھا بكل أنواع الجرائم سواء ما كان منھا من 
حقوق الله كجرائم الحدود أو ما كان منھا من حقوق العباد، وقال الآخرون لا تقبل 

إثبات جرائم الحدود وإنما یقتصر الإثبات بھا على حقوق العباد فقط،  القرائن في
ورأي ثالث یقول: یقضي بالقرائن في إثبات حقوق العباد وبعض الحدود، ومن ذلك 
ظھور الحبل فیعد عند من یأخذ بھذا الرأي قرینة على زنا المرأة التي لم یكن لھا 

عدوا ظھور رائحة الخمر من الفم زوج ولم تقم البینة على دعواھا بالغصب، كذلك 
قرینة یقام بھا الحد على شرب الخمر، وقال الآخرون لا یجوز القضاء وبالقرائن 
إلا ما حصل منھا باللزوم العقلي، ویستند من یأخذ بالقرائن في إثبات الجریمة إلى 

في سورة یوسف من عد شق قمیص یوسف من دُبُر  القرآن الكریم ما جاء في
 .راءتھ وأن الأمر ھو من كید امرأة العزیزقرینة على ب

وعلى العموم فإن كلام فقھاء الشریعة عن القرینة في مقام الدلالة منصب 
على القرینة أي القاطعة، وعرفوھا بأنھا ھي التي تجعل الأمر في حیز المقطوع 

  بصحتھ، أو الإمارة البالغة حد الیقین. 
  ودي:ثانیًا: الإثبات بالقرائن في النظام السع

منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جرت الدساتیر على تسجیل 
المبدأ. فقد نصت الدستور السوري على ما یأتي: "كل إنسان بريء حتى یدان بحكم 
القانون، وقد حرص بعض الدول على تدوین قرینة البراءة في قانون الإجراءات 

ت على وجوب تحقیق ظروف الجنائیة كما ھو الشأن في القانون الروسي، إذ نص
الدعوى وإیضاح أدلة الإثبات وأدلة الدفاع، وجاء في فقرتھا الثانیة ما یلي: لا یحق 
للمحكمة وممثل النیابة والمحقق ومن یوجھ التحقیق الأولي تحمیل المتھم عبء 

وطالما ردد الفقھاء أن قانون العقوبات یصح أن یسمى (قانون الأشقیاء)   الأثبات،
لق على قانون الإجراءات الجنائیة (قانون الأبریاء)، ولو أعمل المبدأ كما بینما یط

تفید صیغتھ لما كانت ھناك شكوى للمتھم من أي إجراء یتخذ معھ، ولكن للأسف 
  كثیراً ما یكون مجرد شعار یجري العمل على خلافھ.
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وتعتبر القرائن إحدى وسائل مكافحة الجریمة خاصة بعد تطور أسالیب 
في محاولة الھروب من قبضة العدالة، حیث حرصت الكثیر من الدول على الجناة 

الاستفادة مما یعرف بالقرائن الحدیثة مثل نتائج المختبرات والأدلة الجنائیة والطب 
الشرعي وغیرھا، حیث تعمل الأجھزة الأمنیة على تتبع ھذه القرائن للوصول 

كتملت شرائط القرینة وتم إثبات للجناة ومواجھتھم بالتھم المنسوبة إلیھم، ومتى ا
الواقعة ولم یفلح من قامت في مواجھتھ من إثبات عكسھا كانت للقرینة حجیتھا 

 .الملزمة
  

والقرینة القطعیة تعد بینة مثل حمل المرأة من الزنا، وإذا كانت القرینة غیر 
ن قطعیة فتعد دلیلا مرجحا إذا اقتنع بھا القاضي، وتنص المادة السادسة والخمسو

بعد المئة من نظام المرافعات الشرعیة على أنھ یجوز للقاضي أن یستنتج قرینة أو 
أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشھود لتكون مستندا لحكمھ أو 
لیكمل بھا دلیلا ناقصا ثبت لدیھ لیكون بھا اقتناعھ بثبوت الحق لإصدار الحكم، 

القرینة التي استنتجھا القاضي، ویعتبر ویجوز لكل من الخصوم إثبات ما یخالف 
حیازة المنقول قرینة بسیطة على ملكیة الحائز ما لم یثبت خلافھا، ویرى بعض 
الفقھاء عدم جواز الحكم بالقرینة في الحدود لأنھا مبنیة على الستر فتدرأ بالشبھات، 

 .ویحكم بالقرائن القویة عند عدم وجود البینة في الحقوق الخاصة
  

لى أن القرینة لیست دلیلا مباشرا في الإثبات وإنما تقوم على ونخلص إ
استنباط واقعة مجھولة من واقعة ثابتة ومعروفة، وتقسم القرائن في بعض الأنظمة 
العدلیة إلى قرینة قانونیة نص علیھا القانون لمنع التحایل على النظام وتعفي ھذه 

نقضھا بإثبات العكس  القرینة من تقررت لمصلحتھ عن أي بینة أخرى، ویجوز
والقرینة القانونیة غالبا ما تأتي في صیغة عامة مجردة قد لا تنطبق على كل حالة 
بذاتھا، والقرائن القضائیة التي یستنبطھا القاضي من وقائع الدعوى ومسلك 
الخصوم قد تكون لھا دلالة معینة في الإثبات في كل دعوى بعینھا، وتفقد القرینة 

  .إذا قدم ما یثبت بطلانھا دورھا في الإثبات
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 المطلب الثالث

 الإثبات باليمين في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي
  

وفي ھذا المطلب سیتم التطرق للإثبات بالیمین في الشریعة الإسلامیة ثم 
  في النظام السعودي كما یلي:

  

  أولاً: الإثبات بالیمین في الشریعة الإسلامیة.
مدعي لدفع التُّھمة عنھ، أو لإثبات حقِّھ، أو لردِّ الیمین الیمین التي یحلفھا ال

 :علیھ
 :وھي ثلاثة أنواع

وھي الیمین التي یحلفھا المدعي لإثبات حقھ؛ إما مع شھادة  :الیمین الجالبة
شاھد واحد، وھي الیمین مع الشاھد، وإما بسبب نُكول المدعى علیھ عن الیمین 

ھا إلى المدعي لیحلف،  وھي الیمین المردودة، وإما لإثبات تھمة الأصلیة وردَّ
 الجنایة على القاتل وھي أیمان القَسَامة، وإما لنفي حد القذْف عنھ.

ھ إلى المدعي بقصد رد دعوى غیر محققة   :یمین التھمة وھي التي توجَّ
 على المدعى علیھ.

وھي التي یحلفھا بطلب القاضي لدفع التھمة  :یمین الاستیثاق والاستظھار
عد تقدیم الأدلة المطلوبة في الدعوى، فھي تكملة للأدلة؛ كالشھادة، ویُثبت بھا عنھ ب

 .)١(القاضي الحق
  

  ثانیًا: الإثبات بالیمین في النظام السعودي.
 .تنوع الیمین إلى نوعین: یمین قضائیة، ویمین غیر قضائیة

فھي التي یتفق على تأدیتھا في غیر مجلس  فأما الیمین غیر القضائیة:
ضاء، ولا یقصد منھا إثبات أو نفي لواقعة معروضة قضائیاً، وھذه الیمین إنما الق

لتأكید عمل أو وعد ونحو ذلك كالیمین التي یؤدیھا بعض الموظفین قبل تولیھم 
 .وظائف معینة، فھي لیست ذات أحكام خاصة بل تسري علیھا القواعد العامة

ضاء، كوسیلة من وسائل وأما الیمین القضائیة فھي التي تؤدى في مجلس الق
الإثبات في القضیة المنظورة، وھي موضوع ھذه الدراسة المختصرة. ولھا أقسام 
عدة ولعلنا نستعرض ما تطرق إلیھ نظام المرافعات من ھذه الأقسام فالقسم الأول: 
الیمین الحاسمة، وھي یمین توجھ من أحد الخصوم إلى الآخر یحتكم بھا إلى 

                                                        

  ). ٦/٥٩٩قھ الإسلامي وأدلتھ، للزحیلي، () الف(١
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ولھا أصل وقاعدة عظیمة: البینة على المدعي والیمین ضمیره لیقطع الخصومة، 
على من أنكر، ولكن ھنا یرد تساؤل: ھل تعتبر ھذه الیمین فاصلة في القضیة 
المنظورة؟ فالأصح أن الیمین القضائیة عمومًا تعتبر قاطعة للخصومة، ولیست 
فاصلة في الحق، فلو تمكن المدعي من إقامة البینة بعد أن قطعت الخصومة 

 .الیمین، سمعت دعواه وحكم لھ ببینتھ إن صحتب
  

ثم إن الیمین الحاسمة تصرف قانوني یتم بإرادة منفردة وینتج آثاره بمجرد 
إعمالھ، وتغني عن الإثبات عندما یحتاج إلى الدلیل. قلت ومن ھنا كذلك: یتضح 

 .أنھا قاطعة للخصومة فلیست دلیل إثبات بالمعنى الاصطلاحي الدقیق
  

عند نقطة مھمة تتعلق بمن یوجھ ھذه الیمین، فقد نصت المادة ونقف ھنا 
) من نظام المرافعات الشرعیة على أنھ: (یجب على من یوجھ لخصمھ ١٠٧(

 الیمین أن یبین بالدقة الوقائع التي یرید استحلافھ علیھا...).
  

) ٢/١٠٧كما نجد أن اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة في مادتھا (
عملت جانب رقابة القاضي، واعتبرت الیمین التي توجھ من أحد الخصمین قد أ

 .للآخر بدون إذن القاضي لا یعتد بھا
  

الیمین المتممة، وھي یمین یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ  القسم الثاني:
لأي من الخصمین عند عدم كفایة ما قدمھ الخصم من دلیل، لیتممھ بالیمین، وھي 

 تعتبر تصرفاً قانونیاً، وقد أشارت إلى ھذا النوع من الیمین ذات أثر تكمیلي ولا
) أن للقاضي أن یوجھ ٤/١٠٧اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات فجاء في المادة (

یمین الاستظھار وما في حكمھا لأحد الخصمین، فقولھ: وما في حكمھا فیھ إشارة 
 .إلى الیمین المتممة

حاسمة اختلافاً جوھریاً، ففي الحاسمة أحد وتختلف ھذه الیمین عن الیمین ال
الخصمین یوجھھا للآخر، بینما المتممة یوجھھا القاضي، وتكون لاستكمال أدلة 

 .ناقصة بخلاف الحاسمة فتعتبر دلیلاً یستبعد أي دلیل آخر
) من اللائحة إعطاء من توجھت لھ الیمین ١/١٠٩وقد بینت المادة (

فلا یعتبر ناكلاً حتى ینذر ثلاث مرات، وبعد  الفرصة قبل القضاء علیھ بالنكول،
  .ذلك یقضى علیھ بالنكول
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  خاتمة
وبھا أھم النتائج والتوصیات التي تم الانتھاء والوقوف علیھا خلال البحث، 

  ھي:

  النتائج:

الإثبات ھو إقامة الدلیل الشرعي أمام القاضي في مجلس القضاء على .١

 .حق أو واقعة من الوقائع

 .الدعوى ھي الإقرار والشھادة والیمین والقرائنأھم طرق إثبات .٢

 .الإقرار شرعًا ھو الإخبار عن ثبوت حق الغیر على المخبر.٣

من طرق إثبات الدعوى: الیمین وھي توكید حكم بذكر معظم على وجھ .٤

 .مخصوص

 .الیمین مشروعة في الفقھ الإسلامي والنظام السعودي.٥

 .ویجوز القضاء بالشاھد والیمین.٦

یتعلق بھا من أحكام والقرینة ھي ما یدل على المراد من  القرائن وما.٧

 غیر كونھ صریحًا.

باتت الوسائل الإلكترونیة أمرُأ واقعًا مما یلزمنا بالتعامل معھا بما .٨

 تقتضیھ العدالة ووفق قواعد الشریعة الإسلامیة دون إفراط أو تفریط.

  التوصیات:

لا یتساھلوا بھذه أوصى بنشر الوعي الدیني بین أفراد المجتمع حتى .١

  .الأمور التي یثبت عن طریقھا الحق

أوصي الباحثین بضرورة توسعة نطاق موضوع البحث لتنال جل ما .٢

تناولھ المنظم السعودي من أحكام خاصة بوسائل الإثبات خاصة في ظل 

  نظام الإثبات الجدید.
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 المراجع
 القرآن الكریم:

 كتب اللغة:
م أنیس وآخرون، مجمع اللغة العربیة، ط المعجم الوسیط، تحقیق إبراھی

  م.١٩٧٢، مطابع دار المعارف، مصر،٢
، دار ابن ١مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط 

  م.١٩٨٣كثیر، دمشق، 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور 

 م.١٩٩٩، عام ٣ت، لبنان، طالأنصاري، دار إحیاء التراث العربي، بیرو
كتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، 

 م.١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى -الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
  كتب الحدیث:

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ 
ري، لمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله وسلم وسننھ وأیامھ = صحیح البخا

البخاري الجعفي المحقق: محمد زھیر بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي) 

[ترقیم الكتاب موافق للمطبوع،  ٩ھـ عدد الأجزاء: ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 
تن مرتبط بشرحیھ فتح الباري لابن رجب وھو ضمن خدمة التخریج، وم

ولابن حجر] مع الكتاب: شرح وتعلیق د. مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث 
جامعة دمشق كالتالي: رقم الحدیث (والجزء  - وعلومھ في كلیة الشریعة 

  والصفحة) في ط البغا، یلیھ تعلیقھ، ثم أطرافھ
سول الله صلى الله المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ر

علیھ وسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 
 –ھـ) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٢٦١

  بیروت
  

  كتب التفسیر:
تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر ابن كثیر، دار طیبة، الریاض، 

  ھـ١٤٢٠
  الأصول:كتب الفقھ و

، دار ٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق، إبراھیم بن محمد بن نجیم، ط 
  م.١٩٩٣المعرفة، بیروت، 
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إعلام الموقعین عن رب العالمین، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب 
ھـ) قدم لھ وعلق علیھ وخرج  ٧٥١المعروف بابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

ھور بن حسن آل سلمان شارك في التخریج: أبو أحادیثھ وآثاره: أبو عبیدة مش
عمر أحمد عبد الله أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة 

   ھـ ١٤٢٣العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، 
  ١٤٠٥، دار الفكر، بیروت، ١المغني، عبد الله بن قدامة المقدسي، ط 

رابلسي، طبعة مصطفي البابي معین الحكام، علاء الدین على بن خلیل الط
 م١٩٧٣الحنفي، القاھرة 

  ١٤١٧، دار السلام، القاھرة، ١الوسیط، محمد أبو حامد الغزالي، ط 
المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعدي،  
تحقیق : محمود الأرناؤوط ویاسین محمود الخطیب ، الناشر: مكتبة السوادي 

  م. ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣عة: الطبعة الأولى للتوزیع، الطب
  ه ١٣٩٣، دار المعرفة، بیروت، ٢الأم، محمد بن إدریس الشافعي، ط 

دراسة فقھیة مقارنة، احمد  -نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي 
  م.١٩٨٣، دار الشروق، بیروت، ٤فتحي بھنسي، ط 

، دار ١قي، ط حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن عرفة الدسو
 ١٩٨٠إحیاء الكتب العلمیة، دمشق، 

كشاف القناع على متن الإقناع، منصور بن یونس بھوتي، دار الفكر، 
 م.١٩٨٢بیروت، 

، المكتب الإسلامي، ٢روضة الطالبین، یحیى بن شرف النووي، ط 
  م.١٩٨٤بیروت، 

  كتب القانون:
الفقھ وقضاء  أحكام الالتزام والإثبات في -النظریة العامة للالتزام 

  م.٢٠٠٤النقض، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، منشأة المعارف، 
المبادئ القضائیة في الشریعة الإسلامیة وارتباط النظام القضائي   بحث

في المملكة العربیة السعودیة بھا جمع : الدكتور حسین بن عبد العزیز آل 
ة الشرعیة الشیخ إمام وخطیب المسجد النبوي الشریف والقاضي بالمحكم

  .ھـ١٤٢٦بالمدینة النبویة 
الإثبات الجنائي قواعده وأدلتھ، رأفت عبد الفتاح حلاوة، دار النھضة 

  م.٢٠٠٣العربیة، القاھرة، عام 



   أحكام الاثبات بالوسائل الإلكترونیة: دراسة مقارنة بین النظام السعودیة والفقھ الإسلامي
  عبد الرازق عبد الله حسین الحازميد.                                                                 

  

- ٨٩٢  - 

 

التعبیر عن الإرادة عن طریق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، رامي 
نشر ، مجلس ال٢٠٠٢محمد علوان، مجلة الحقوق، العدد الرابع، دیسمبر 

  العلمي، جامعة الكویت. 
درجة توافر كفایات البحث عن الدلیل الرقمي في الجرائم المعلوماتیة لدى 
ضباط شرطة العاصمة المقدسة، سلیمان غازي، رسالة ماجستیر، جامعة 

  م.٢٠١٠نایف للعلوم الأمنیة، السعودیة، عام 
ر ، دا٢الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرازق السنھوري، جـ

 إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان.
شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمود نجیب حسني، دار النھضة 

 .٣العربیة، القاھرة، مصر، ط
شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، عبدالرؤوف مھدي، دار 

  النھضة العربیة، القاھرة، مصر، د.ط.
لكمبیوتر والإنترنت، ممدوح البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم ا

  م.٢٠٠١عبد المطلب، دار الكتب القانونیة، مصر، عام 
  رسائل علمیة:

الشھادة كدلیل في إثبات في المواد الجنائیة (دراسة قانونیة نظریة)، 
إبراھیم إبراھیم القماز، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، عالم الكتب، القاھرة، 

  م.١٩٨٠
ونیة، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، ناصر آل ثنیان، إثبات الجریمة الإلكتر

رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، عام 
  م.٢٠١٢

آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، 
نعیم سعیداني، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم 

  م.٢٠١٣سیاسیة، عام ال
 كتب عامة:

، ١الدعوة الإسلامیة الشمول والاستیعاب، محمد زین الھادي العرمابي، ط
   مطابع السودان للعلمة بالخرطوم.

الموسوعة العربیة المیسرة، محمد شفیق غربال، دار الجیل، القاھرة، 
  مصر، د.ط، المجلد الأول.
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